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 فى ش أن الن زاع الق ائم ب ین الھیئ ة العام ة لتعاونی ات              –الھیئة العامة لتعاونیات البناء والاسكان      

مائ ة  ) (  جنیھ ا  ١٠٥٧٢٥.٢٠(البناء والاسكان ووزارة العدل حول مطالبة الھیئة بسداد مبل غ        

ف ى  رسوم القضائیة   قیمة ال ) وخمسة الاف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنیھا وعشرون قرشا         

  . بندر بنھا الجزئیة  ٢٠٠٠ لسنة ٢٣٥الدعوى رقم 

 

 ان اخت   صاصھا بنظ   ر ٢٣/٦/٢٠١٠اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة ف   ى   

المنازع ات الت  ى تن  شأ ب  ین الجھ  ات الاداری  ة وبع ضھا ال  بعض ھ  و اخت  صاص ع  ام تبع  ا لاطراف  ھ   

ضى الطبیعى لسائر تلك المنازعات لا یح ده س وى   بغض النظر عن موضوع النزاع بحسبانھا القا    

) ٥٠ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦( النص الخاص الذى یعقد الاختصاص لغیرھا بنظرھا ، وان مفاد الم واد         

من قانون الرسوم القضائیة ان تقدیر الرس وم ی تم ب أمر ی صدره رئ یس المحكم ة او القاض ى ال ذى                

 ویعل ن ھ ذا الام ر للمطل وب من ھ الرس م ،        اصدر الحكم حسب الاحوال بناء على طلب قل م الكت اب          

وان المشرع اجاز لكل ذى شان ان یعارض فى مقدار ھذا الرسم امام المح ضر عن د اعلان ھ ب امر      

التقدیر او بتقری ر ف ى قل م كت اب المحكم ة الت ى اص درت الحك م خ لال الثمانی ة ای ام التالی ة لت اریخ                            

و القاضى الذى اصدر الامر حسب الاح وال  اعلان الامر ، وتقدم المعارضة الى رئیس المحكمة ا       

ویج وز اس تئناف الحك م ال صادر      ، ، والذى یصدر حكمھ بعد سماع اقوال قلم الكت اب والمعارض ة    

 فى میعاد غایتھ خم سة ع شر یوم ا م ن ی وم ص دوره والا س قط الح ق ف ى الطع ن ،                    فى المعارضھ 

على الدعاوى التى ترفعھا على واعفى المشرع الحكومة من الرسوم القضائیة وقصر ھذا الاعفاء 

الغی  ر ، ام  ا حی  ث تك  ون م  دعى علیھ  ا وخ  سرت ال  دعوى وحك  م بالزامھ  ا بالم  صاریف ، ف  ان            

المصاریف تشمل ما قام الخصم بأدائھ من رسوم ق ضائیة تلت زم بردھ ا الی ھ ، وم ن ث م فان ھ لا ی تم             

  .اعفائھا منھا 



 

  

 بم دى ب راءة ذم ة الھیئ ة العام ة       متعل ق –وترتیبا على ذلك ، ولما كان النزاع المع روض           

 بن در بنھ ا   ٢٠٠٠ل سنة  ) ٢٣٥(یات البناء والاسكان من الرسوم القضائیة عن الدعوى رق م          نلتعاو

الجزئیة ورفض مطالبتھا بتلك الرسوم ، ولما كانت الھیئة المذكورة لم تنازع ف ى تق دیر قیم ة تل ك                 

وم ، ف ان الن زاع الماث ل ین درج ض من      الرسوم وانما انصب نزاعھا على اساس الالتزام بھذه الرس        

  .تخوم الاختصاص المعقود للجمعیة العمومیة 

  

 ان الھیئة – على نحو ما تواتر علیھ افتاء الجمعیة العمومیة         –ولما كان من المستقر علیھ        

العامة لتعاونیات البناء والاسكان كغیرھا من الھیئات العامة تندرج فى مدلول لف ظ الحكوم ة ال ذى            

 بالرس وم الق ضائیة ورس وم       ١٩٤٤ ل سنة    ٩٠م ن الق انون رق م        ) ٥٠(نص علیھ ف ى الم ادة       ورد ال 

  التوثیق فى المواد المدنیة ، ولما كانت الافادة من الاعفاء من الرسوم القضائیة المنصوص علیھ

  

  

 فى تلك المادة قاصرة على حالة اقامتھا الدعاوى على الغی ر ب صفتھا مدعی ة ، وام ا ع ن الف رض                    

ب  ل وح  ین تك  ون م  دعى علیھ  ا وخ  سرت دعواھ  ا وحك  م بالزامھ  ا بالم  صاریف ، ف  ان ھ  ذه          المقا

المصاریف تشمل ما قام الخ صم الم دعى بادائ ة م ن رس وم ق ضائیة تلت زم الھیئ ة المحك وم ض دھا              

  .بردھا الیھ ، ومن ثم فلا محل للاعفاء منھا 

  

ان قد اختصمت واخرین ف ى      ولما كان ذلك ، وكانت الھیئة العامة لتعاونیات البناء والاسك           

 اصدرت المحكم ة  ٢٨/١٢/٢٠٠٦ بندر بنھا الجزئیة ، وبجلسة     ٢٠٠٠لسنة  ) ٢٣٥(الدعوى رقم   

المذكورة حكمھ ا ب الزام الم دعى عل یھم الم صاریف ، واص در رئ یس المحكم ة الم شار الیھ ا ام ر                        

ة تلت زم ب اداء   ، ف ان الھیئ ة الم ذكور   )  جنیھ ا  ١٠٥٧٢٥.٢٠( الرسوم عن تلك الدعوى بمبلغ       تقدیر



 

المصاریف شاملة الرسوم القضائیة التى قام خصمھا بأدائھا ، حیث انتفى ف ى ش أنھا من اط الاف ادة                   

من حكم الاعف اء الم شار الی ھ انف ا ، الام ر ال ذى ی ضحى مع ھ والح ال ك ذلك مطالب ة وزارة الع دل              

 قیم  ة ام  ر تق  دیر  ) جنیھ  ا ١٠٥٧٢٥.٢٠( للھیئ  ة العام  ة لتعاونی  ات البن  اء والاس  كان س  داد مبل  غ    

  .الرسوم فى الحالة المعروضة قائمة على صحیح حكم القانون 

  

  )٣٢/٢/٣٨٨٢:  ملف رقم – ٢٦/٧/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٤٣: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  




